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: مفهوم الفساد الإداري ومعاييره في التشريع الإسلامي

  دراسة مقارنة
  

  معابدة علي  آدم نوح الدكتور

  الفقه الإسلامي المساعدقسم 

  كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

  جامعة اليرموك

   الأردن–إربد 

  

  ملخصال

 وبيان المعايير التي     الإسلامي،  التشريع تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الفساد الإداري في        

  .يمكن من خلالها تمييز التصرفات الإدارية الفاسدة

تتناول هذه الدراسة المعالم الرئيسة لمفهوم الفساد الإداري كما يقررها التـشريع الإسـلامي،              

تعريف الفساد، وموقف الشريعة الإسلامية منه، كما تعقد مقارنة بين مفهـوم التـشريع              : مثل

  .داري ومفهومه في التشريعات الأخرىالإسلامي للفساد الإ

توصلت هذه الدراسة إلى وضع الإطار النظري العام الذي يمكن من خلاله دراسة الموضوعات              

  .الأخرى المتعلقة بالفساد الإداري، لمعالجتها في ضوء أحكام التشريع الإسلامي
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  :مقدمة
  :سيدنا محمد و آله وصحبه أجمعين، وبعد على مالحمد الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسلي

 على - وخاصة في الآونة الأخيرة–فإن موضوع الفساد الإداري من الموضوعات التي استحوذت 

 لما لهذه الظاهرة من ؛اهتمام عدد غير قليل من الباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية المختلفة

 تطال الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسة في أهمية في الواقع المعيش، ولما لها من تداعيات

  .المجتمع

 أن هذه الظاهرة درست من قبل العديد من الباحثين المختصين في  إشكالية مفادهاوقد لفت انتباهي

 دراسة خاصة من جانب المختصين في العلوم الشرعية أو – فيما أعلم –، لكنها لم تدرس شتىعلوم 

ل عن مفهوم الفساد عموماً في التصور الإسلامي؟ وعن موقف التشريع مما يثير السؤاالفقهية، 

الإسلامي منه؟ وعن مفهوم الفساد الإداري خصوصاً في علم الإدارة المعاصر مقارنة بالتصور 

الإسلامي؟ وما هي المعايير التي يحكم من خلالها التشريع الإسلامي على تصرف من التصرفات بأنه 

  فاسد إدارياً؟ 

 نالإجابة عراث الفقهي غني في هذا المجال بالمسائل والقواعد والمبادئ التي تمكن الباحث من التإن 
 متبعاً المنهج التحليلي، ومعتمداً على ،هذه الأسئلة وما يتعلق بها، وهذا ما يحاول الباحث فعله هنا

هذا المجال، وفي   فيما تركه فقهاؤنا الأجلاء من تراث فقهي: الأول: نوعين من الدراسات السابقة
ما وصلت إليه يدي من دراسات معاصرة لظاهرة الفساد : والثاني. غيره من المجالات ذات الصلة

الإداري؛ وذلك لقناعتي بأن إيضاح الأحكام الشرعية في أي قضية من القضايا المستجدة أو 
ن وجوهه ة إلا بفهم موضوع البحث محالموضوعات المستحدثة لا يمكن أن يتم بالصورة الصحي

المتعددة التي يصورها أصحاب الاختصاص أياً كان اختصاصهم، ثم بتقرير الأحكام الفقهية المستمدة 
  .من اجتهادات الفقهاء وقواعد الشريعة ومبادئها في الأبواب المختلفة

واقتصاري على الجانب المتعلق بالمفهوم والمعايير يعود إلى أنني لاحظت في مطالعتي الأولية 
الفساد الإداري أنه متشعب، وذو تفريعات عديدة تتصل بعلوم شتى، مما يعني عدم إمكانية لموضوع 

وأرجو االله تعالى أن يعينني على . تناوله بجوانبه المختلفة ضمن بحث يعد للنشر في الدوريات العلمية
  .  استكمال البحث في الموضوعات الأخرى كسبل الوقاية والمكافحة، والتعامل مع التبعات

  : مباحث رئيسية هيثلاثةوعلى هذا فقد جاء هذا البحث في مقدمة  و
  . منهالتشريع الإسلاميتعريف الفساد عموماً وموقف : المبحث التمهيدي الأول

  .علم الإدارة المعاصرفي   ومعاييرهمفهوم الفساد الإداري: المبحث الثاني
  .ع الإسلاميمفهوم الفساد الإداري ومعاييره في التشري: المبحث الثالث

 من مباحث ومسائل، وأن يتقبله مني لهوأسال االله تعالى أن أكون موفقاً إلى الصواب في ما تعرضت 
  .خالصاً لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير



  آدم نوح علي معابدة                       2005- العدد الثاني-21 المجلد –شق للعلوم الاقتصادية والقانونيةمجلة جامعة دم

 

 413 

  :المبحث الأول

  .التشريع الإسلامي منهعموماً وموقف " الفساد"تعريف 

 ، غير أن مدلولاتها عبارات الفقهاءفي ورآنية كثيراً في النصوص القومشتقاتها تتردد كلمة الفساد 

تعريف عام : الأول:  بأمرينبحثي هذاتتقارب أحياناً وتتباعد أحياناً أخرى، ولذا فقد رأيت أن أمهد 

بيان إجمالي لاستعمال هذه : للفساد، أستعرض فيه المعنى اللغوي والاصطلاحي لهذه الكلمة، والثاني

 الكلية التي   المبادئبمنزلة دا رتبه الشارع على ذلك من أحكام تعاللفظة في النصوص الشرعية، وم

  :وذلك في المطلبين الآتيين. يستند إليها ما يأتي من مفاهيم شرعية في هذا الخصوص

  .عموماً في اللغة والاصطلاح" الفساد"تعريف : المطلب الأول

  .لغة" الفساد"تعريف : أولاً

 فساداً -بالضم–فَسد الشيء يفسد : " جاء في مختار الصحاحد، مصدر الفعل فَس: الفساد في اللغة

:  يقال الصلاح،ضد: والفساد له أكثر من معنى في اللغة منها. 1"فهو فاسد، وفَسد فساداً فهو فسيد

تدابروا :  أي تفاسد القوم:ومنها التقاطع والتدابر، يقال .أقامه: أصلح الشيء بعد إفساده أي

  : ، وعلى هذا المعنى فُسر الفساد في قوله تعالى الجدب والقحط: معاني الفساد أيضاًومن . وتقاطعوا

في الب الفساد حر رِّظَهروالب ) خلاف : والمفسدة ضد المصلحة، والاستفساد.  )41: الروم

  .2الاستصلاح

  .الاصطلاح الشرعيفي " الفساد"تعريف : ثانياً

بمعنى البطلان، فالمعاملة الفاسدة عندهم هي  باب المعاملات في  لفظ الفساد3جمهور الفقهاء يطلق

 وينبني على هذا في ركنٍ من أركانها أو شرط من شروطها،رع تلك التي اشتملت على مخالفة للش

                                           
 ..فسد: مادةم، 1985مكتبة لبنان، : بيروت.  مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي1 

 السيد محمد المرتضى .فسد: مادة، دار صادر:  بيروت. لسان العرب،جمال الدين محمد ابن منظور.  المرجع السابق: انظر  2

 .فسد: دار إحياء التراث العربي، مادة: بيروت. الزبيدي، تاج العروس
الدين بن محمد  بدر .214هـ، ص1405، 1دار الكتاب العربي، ط: بيروت.  التعريفات،علي بن محمد الجرجاني: انظر  3

دار الكتب : بيروت. حمد ابن رجب، القواعد الفقهيةأعبد الرحمن بن . 25ص2دار الكتبي، ج: القاهرة. الزركشي، البحر المحيط

  .65العلمية، ص
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 1 أما الحنفيةعلى المعاملة التي وصفت بأنها فاسدة، الآثار الشرعية  أيٍ من عدم ترتبالحكم

 كون الفعل مشروعاً بأصله أي صحيح الأركان، وغير مشروع لات في باب المعامفيقصدون بالفساد

يرتبون بعض ، فزلة وسطى بين الصحة والبطلانـون الفساد مندبوصفه أي بشروطه، وعليه فهم يع

  . دون الباطلة الفاسدةالمعاملاتالآثار الشرعية على 

الذي يستعمله علماء الفقه، ه نفسأما علماء الأصول فيستعملون هذه اللفظة ومشتقاتها تارةً بالمعنى 

فصل في بيان حقيقة المصالح : "وتارة أخرى بمعنى مختلف، يقول الإمام العز بن عبد السلام

الآلام : أربعة أنواع  والمفاسد. والأفراح وأسبابها، اللذات وأسبابها:  المصالح أربعة أنواع :والمفاسد

فأما لذات الدنيا وأسبابها وأفراحها ، وية وأخرويةوهي منقسمة إلى دني، والغموم وأسبابها، وأسبابها

 وأما لذات الآخرة وأسبابها وأفراحها ...فمعلومة بالعادات، وغمومها وأسبابها، وآلامها وأسبابها

   . 2"والزجر والتهديد، فقد دل عليه الوعيد، وآلامها وأسبابها وغمومها وأسبابها، وأسبابها

انتقاض صورة الشيء، وخروجه عن الاعتدال قليلاً " الفساد على ويطلق علماء المنطق والفلسفة لفظ

كان الخروج أو كثيراً، ويضاده الصلاح، ويستعمل في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن 

  . 3"الاستقامة

 على حالة من الاختلال التي تصيب الأشياء  لغةً لفظ الفساد يطلقخلاصة ما تقدم في هذا المطلب أن

ما نحن ليس من بينها   هنالاعتبارية، ورغم أن الأمور الاعتبارية التي وصفت بالفسادالمادية أو ا

على الاختلال الحاصل في " الفساد" بجواز إطلاق لفظ منهاصدد مناقشته إلا أنه يمكن الخروج ب

 أما المعاني الاصطلاحية فهي عامة، فلا تختص بالإدارة أو ما يقربالأنظمة الإدارية أو بعض منها، 

منها، وهي تفيد في تصور حقيقة الفساد وما يميزه عن غيره من المعاني المجردة، كالبطلان و 

  .  الزوال

                                           
 .146ص2مكتبة صبيح، ج: القاهرة.  شرح التلويح على التوضيح،مسعود بن عمر التفتازاني:  انظر1
  دار الكتب العلمية، : بيروت. د السلام السلمي، قواعد الأحكام في مصالح الأنامعز الدين عبد العزيز بن عب 2

 .12، ص1ج
 .556ص1هـ، ج1410، 1دار الفكر، ط:  دمشق. التوقيف على مهمات التعاريف، محمد بن عبد الرؤوف المناوي5
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 من الفساد كما يظهر من التشريع الإسلاميموقف : المطلب الثاني

  .نصوص القرآن الكريم
متعددة، ورد الفعل الثلاثي فسد ومشتقاته في القرآن الكريم في أكثر من خمسين موضعاً، بدلالات 

 الَّذِين ﴿: وسياقات مختلفة، فبعضها جاء في وصف جملة من الأفعال والتصرفات، كقوله تعالى

ويفْسِدون فِي الأَرضِ أُولَئِك هم  ويقْطَعون ما أَمر اللَّه بِهِ أَن يوصلَ ينقُضون عهد اللَّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ

ونإِذِ  ﴿:وبعضها جاء في وصف أصحاب تصرفات أخرى، كقوله تعالى) . 27: ةالبفر (﴾الخَاسِرو

رجالح اكصعرِب بمِهِ فَقُلْنَا اضى لِقَووسقَى متَسكُلُّ أُنَاسٍ  اس لِمع ناً قَديةَ عشْراثْنَتَا ع تْ مِنْهرفَانفَج

 الآخر في وبعضها) . 60:البقرة (﴾تَعثَوا فِي الأَرضِ مفْسِدِين ولاَ واشْربوا مِن رزقِ اللَّهِ مشْربهم كُلُوا

 ثُم بعثْنَا مِن بعدِهِم موسى بِآياتِنَا ﴿: وصف بعض الأفكار والمعتقدات أو وصف معتنقيها، كقوله تعالى

نوعاقِ إِلَى فِرع فَ كَانكَي ا فَانظُروا بِهلَئِهِ فَظَلَممو ﴾ فْسِدِينةُ الموغير ذلك) . 103: الأعراف(ب.  

وأياً كان الأمر فقد اشتركت كل هذه المواطن في التحذير من الفساد ومن المفسدين وفي إنكار 

 من هذه المواضع يلاحظلكن الذي ، سلوكياتهم وأفكارهم على تنوع في أساليب الدلالة على ذلك

  :وضوع هذا البحث وهيالمتعددة آيات كريمة لها صلة مباشرة بم

إِنَّهم هم   أَلاَ وإِذَا قِيلَ لَهم لاَ تُفْسِدوا فِي الأَرضِ قَالُوا إِنَّما نَحن مصلِحون ﴿: قوله تعالى .1

ونفْسِدالم  ﴾ ونرشْعلَكِن لاَّ ي12-11: البقرة(و.( 

 ويشْهِد اللَّه علَى ما فِي قَلْبِهِ ي الحياةِ الدنْيا ومِن النَّاسِ من يعجِبك قَولُه فِ﴿: قوله تعالى .2

واللَّه لاَ يحِب  والنَّسلَ ويهلِك الحرثَ  وإِذَا تَولَّى سعى فِي الأَرضِ لِيفْسِد فِيهاوهو أَلَد الخِصامِ 

 ﴾اد205 -204: البقرة(الفَس. ( 

واللَّه  وإِن تُخَالِطُوهم فَإِخْوانُكُم ونَك عنِ اليتَامى قُلْ إِصلاح لَّهم خَير ويسأَلُ﴿: قوله تعالى .3

 ) .220:البقرة (﴾ولَو شَاء اللَّه لأَعنَتَكُم إِن اللَّه عزِيز حكِيم يعلَم المفْسِد مِن المصلِحِ

تُفْسِدوا فِي الأَرضِ   ولاَوخُفْيةً إِنَّه لاَ يحِب المعتَدِين  اً ادعوا ربكُم تَضرع﴿: قوله تعالى .4

 ).56-55:الأعراف( .﴾وطَمعاً إِن رحمةَ اللَّهِ قَرِيب من المحسِنِين  وادعوه خَوفاً بعد إِصلاحِها

وأَحسِن كَما  تَنس نَصِيبك مِن الدنْيا ولاَ خِرةَ وابتَغِ فِيما آتَاك اللَّه الدار الآ﴿: قوله تعالى .5

كإِلَي اللَّه نسلاَ أَحو  ﴾ فْسِدِينالم حِبلاَ ي اللَّه ضِ إِنفِي الأَر ادغِ الفَس77:القصص(تَب. ( 

وتُقَطِّعوا أَرحامكُم ﴾   فَهلْ عسيتُم إِن تَولَّيتُم أَن تُفْسِدوا فِي الأَرضِ﴿: قوله تعالى .6

 ).22:محمد(
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ويسعون فِي الأَرضِ فَساداً أَن يقَتَّلُوا  ورسولَه  إِنَّما جزاء الَّذِين يحارِبون اللَّه﴿: قوله تعالى .7

أَو دِيهِمأَي تُقَطَّع وا أَولَّبصي  ا مِننفَوي خِلافٍ أَو نم ملُهجأَرضِ و33:المائدة (﴾الأَر.( 

  :الآتيةوالذي استوقف الباحث عند هذه المواضع الأمور 

سياق الخطاب التشريعي : الأول: إن اللفظ فسد ومشتقاته في هذه الآيات جاء ضمن أحد سياقين: أولاً

سياق التحذير من بعض الفئات : ، والثاني7 إلى 3الموجه إلى عموم المؤمنين كما في النصوص من 

، ويؤخذ من هذا الأمر دلالتان 2 و1تي تدعي الإيمان وتعيش بين المؤمنين كما يظهر من النصين ال

  : أساسيتان

تباع أوامر االله تعالى واجتناب نواهيه، اإن اجتناب الفساد بجميع صوره وأشكاله لا يكون إلا ب: الأولى

وإذا قيل لهم ﴿: ر قوله تعالىعامة كانت أو خاصة، يقول الإمام القرطبي في معرض ما نقله من تفسي

ويفعل ، كانت الأرض قبل أن يبعث النبي صلى االله عليه وسلم فيها الفساد: " ﴾لا تفسدوا في الأرض

ها بالمعاصي، فلما بعث النبي صلى االله عليه وسلم، ارتفع الفساد و صلحت الأرض، فإذا عملوا يف

  .1"بالمعاصي فقد أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها

تحذير جماعة المؤمنين من تلك الفئة المنافقة التي تعيش بينهم، وتفسد عليهم نظام حياة : ةالثاني

، القائم على امتثال أوامر االله تعالى والتزام نهجه، تلك الفئة التي وصفت من جملة ه ورشدمجتمعهم

فكذلك : "الطبريما وصفت به أنها فئة فاسدة، لأن الإيمان الحقيقي والفساد لا يجتمعان، يقول الإمام 

مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم، وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه، : صفة أهل النفاق

وتضييعهم فرائضه، وشكهم في دين االله الذي لا يقبل من أحد عملاً إلا بالتصديق به والإيقان 

  .2"بحقيقته

نحن بصدده في هذا البحث، وهو من جملة الأمور التي قرن الشارع بينها وبين الفساد ما : ثانياً

 3، فالنص رقم 6 و 3الفساد المتعلق بإدارة الولايات العامة والخاصة، وقد جاء هذا في النصين 

 فقد سيق للتحذير من 6سيق لبيان ما يتعلق بإدارة شؤون اليتيم والولاية عليه، وأما النص رقم 

  .3ب إلى ذلك بعض أهل التفسيرالفساد حال التمكين في الأرض وتولي أمور الناس، كما ذه

                                           
 .202ص1ج. ـه1372، 2دار الشعب، ط: القاهرة.  الجامع لأحكام القرآن،  محمد بن أحمد القرطبي 1
 .26ص1 ج   .هـ1405ط، .دار الفكر، د:  بيروت.جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  محمد بن جرير الطبري 2
 .245ص16القرطبي، مرجع سابق، ج. 56ص26الطبري، مرجع سابق، ج:  انظر 3
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 -وما يقابله في لغات أخرى-" الفساد"وفي هذا الأمر دلالة مهمة، ففي الوقت الذي كان فيه مصطلح 

، وذلك في 1 من غير تخصيصيستخدم للدلالة على جملة من أنماط السلوك غير السوي أخلاقياً

اللفظ في بعض  هذا يخصصرآن الكريم هنا الدوائر الثقافية السابقة أو المعاصرة للإسلام، نجد أن الق

والتصرفات الإدارية غير السوية، ليكون أول من استعمل لفظ الفساد  ليقرن بين الفساد استعمالاته،

  .للدلالة على هذا النوع من السلوك

المسلك : إن الآيات الكريمة في معالجتها للفساد بأنواعه المختلفة سلكت مسلكين متوازيين: ثالثاً

استثارة النوازع الإيمانية لدى المؤمن، لكي يكون إيمانه مانعاً له من الوقوع في الفساد : لالأو

وأما المسلك الثاني وهو . 5 إلى 3والانغماس في مستنقعه، وهذا المسلك يظهر في النصوص من 

خالفاً فهو التحذير من العقوبة المترتبة على الفساد، باعتباره أمراً م: 7الذي دل عليه النص رقم 

  . إلا العقوبة التي توقع بأهله-في حال غياب الإيمان-للشرع، لا يردعه 

وفي هذين المسلكين تظهر ميزة التشريع الإسلامي الذي يتكامل فيه الخطاب الروحي الذي يسمو 

  .بالنفس أن تقع في الخطيئة، مع الخطاب التشريعي الذي لابد منه لتستقيم أمور العباد والبلاد

  :ثانيالمبحث ال

  . الإدارة المعاصرفي علم  ومعاييرهمفهوم الفساد الإداري

يعد الخطوة الأولى لدراسة هذه الظاهرة وما يتعلق بها إن وضع تعريف واضح ومحدد للفساد الإداري 

، للفساد الإداريمعظم المهتمين بهذه الظاهرة يتفقون على الصور الواضحة من موضوعات أخرى، ف

لتعرف على صور أخرى قد تبدو أكثر غموضاً يكفي ل مثلاً، إلا أن هذا لا كالرشوة والمحسوبية

كثير من به اهتم ، مما يجعل وجود تعريف جامع مانع أمراً ضرورياً ومهماً، وهذا ما واشتباهاً

  .2االباحثين في علم الإدارة وغيره

إلى البحث في التصور ولا بد لي أن أقف على هذه التعريفات وأن أحللها بشكل مستفيض قبل أن ألج 

كلاماً متسقاً مع السياق العلمي في هذا المجال، فمصطلح كلامي الإسلامي لهذه الظاهرة؛ لكي يأتي 

                                           
 .46م، ص1994، 1 طدار البشير،: عمان.  السيطرة على الفساد،روبرت كليتجارد؛ ترجمة علي حسين حجاج:  انظر 1
هذا مع وجود فئة أخرى من الباحثين ترى عدم إمكانية الوصول إلى هذا التعريف، مما شكل سبباً للعزوف عن دراسة هذه  2

علاقة الفساد الإداري بالخصائص الفردية والتنظيمية . منقذ محمد داغر. المرجع السابق: انظر. الظاهرة لدى بعضهم الآخر

، 1مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ط: أبو ظبي. حالة دراسية من دولة عربية: ماتهالموظفي الحكومة ومنظ

 .8م، ص2001
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الفساد الإداري من المصطلحات الحديثة التي لا يمكن معرفة مدلولها إلا من كلام واضعيها 

  . ومستخدميها

  .الفساد الإداري وإشكالية التعريف: المطلب الأول
، مما يعني وجود  الإداري في علم الإدارة المعاصر عدم وجود تعريف موحد للفسادهنا  الملاحظمن

  إرجاعويمكنإشكالية حقيقية لدى الباحثين في تصوير هذا المصطلح والتعبير عنه بطريقة متماثلة، 

  :أهمهاهذا الأمر إلى جملة من الأسباب 

، فمعظم الأشخاص والجهات المهتمة هاة وبحثعدم وجود منهج موحد لدراسة هذه الظاهر: أولاً

بدراستها ينتمون إلى حقول معرفية مختلفة، مثل السياسة والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، 

  .1ولذا فإن كل جهة منها تبحث القضية من خلال المنهج الخاص بها

ي تعتمد لوضع معايير لتميز الفعل اختلاف المرجعية القانونية أو التشريعية أو الثقافية الت: ثانياً

، فأي تعريف للفساد لا بد أن يبرز معايير محددة تقاس على ضوئها أفعال الناس 2الفاسد عن غيره

ففي الوقت الذي تعتمد بعض التعريفات معيار مناقضة المصلحة العامة مثلاً نجد تعريفاً آخر ، وتقيم

  .يعتمد معيار الرأي العام، وهكذا

فلا "، 3تلاف مفهومه ومضمونه بين ما يراه الباحثون المتخصصون وبين ما يراه عامة الناساخ: ثالثاً

يتحتم أن تتماشى التعريفات دائماً مع مشاعر الجماهير، أو أن تعاصر قضية الإصلاح، بل إنه حتى 

فقة، في المجتمعات التي حسمت فيها مفاهيم الفساد القانونية والاجتماعية وأصبحت إلى حد ما متوا

ما زال في معظم التعريفات التحليلية جانب كبير من الغموض في الأفعال التي تعد في نظر الكثيرين 

  .4"فساداً

                                           
أكاديمية (المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب .  استراتيجيات ومهارات مكافحة الفساد الإداري، عبد الرحمن الهيجان 1

 .265-203 هـ، ص1418) 23(العدد ، )12(المجلد . الرياض). نايف العربية للعلوم الأمنية
 .9 داغر، مرجع سابق، ص 2
-11(العدد ، )33(المجلد . بيروت). دار الطليعة(دراسات عربية . عوامله وعلاته وسبل التصدي له:  الفساد، حسني عايش 3

 .111-96م، ص 1997) 12
المجلة الدولية للعلوم . حيوية السياسة وقضية الفساد:  البحث عن تعريفات، ميخائيل جونستون؛ ترجمة محمد البهنسي 4

 .51-27، ص )149(العدد ). اليونسكو(الاجتماعية 
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اختلاف مفهومه بين بيئة ثقافية وأخرى، فما يراه شعب من الشعوب فساداً، قد يراه شعب آخر : رابعاً

إبان فترة ) بورما( السبب الذي جعل  بدراسة2حد الباحثينأ، ومثال هذا أنه عندما قام 1على عكس ذلك

الاستعمار فاسدة وفق المعايير البريطانية، وصل إلى نتيجة هي أن البورميين كانوا في كثير من 

  . المعايير المعتادة عندهم بالنسبة للسلوك الصحيحبسذاجةالحالات يطبقون 

، وظهور صور جديدة 3ختلفةتعدد الأشكال والمظاهر التي يتخذها الفساد في المجتمعات الم: خامساً

منه باستمرار، حتى أن التعريفات التي تصدر في فترة زمنية معينة قد تصبح عديمة الجدوى مع 

  .مرور الزمن

تعدد مجالات النشاط الإنساني التي يمكن للفساد أن يستشري فيها وتشابكها، فهناك الفساد : سادساً

والفساد السياسي، وعليه فقد يعمد أحد الباحثين إلى الإداري، والفساد المالي، والفساد الاقتصادي، 

تعريف الفساد بشكل عام لاعتقاده أن الفساد هو الفساد أينما وجد، فلا حاجة لتخصيصه بمجال دون 

غيره، في حين يرى باحث آخر غير هذا الرأي فيعمد إلى تعريف الفساد ضمن دائرة معينة من دوائر 

  .النشاط الإنساني

ف الأسلوب العلمي المعتمد لصياغة التعريف، فبعض الباحثين يفضل الالتزام بشروط اختلا: سابعاً

 التعبير باللغة مالحد المقتبسة من علم المنطق، أو على الأقل الاستفادة منها، في حين يرى غيره

رق إليها  ثالثاً يكثر من الأمثلة في تعريفه  وآخر لا يتط فريقاًالمعتادة بعيداً عن تلك الشروط، وقد نجد

 .مطلقاً إلى غير ذلك

 .معايير الفساد الإداري في علم الإدارة المعاصر: المطلب الثاني

رغم تعدد الأسباب التي حالت دون وضع تعريف موحد للفساد الإداري، ورغم تعدد التعريفات التي 

ري نشأت عن هذه الأسباب، فإنه يمكن تصنيف اتجاهات الباحثين عن تصور محدد للفساد الإدا

بحسب المعيار المعتمد لديهم للحكم على السلوك الفاسد، واعتماد هذا الأمر أساساً لتصنيف هذه 

وضع إزاء هذا ت الأهم، إذ مهما اختلفت أشكال التعريف التي -من وجهة نظري- يعدالتعريفات 

                                           
 .110 عايش، مرجع سابق، ص 1 

 .21كليتجارد، مرجع سابق، ص:  انظر 2
، العدد )18(مجلد ال. دمشق). جامعة دمشق(مجلة جامعة دمشق .  الفساد و منعكساته الاقتصادية والاجتماعية، حسن أبو حمود 3

 .469-445م، ص2002) 1(
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 المصطلح، فلابد في نهاية الأمر من اعتماد معيار ما يتم على أساسه الحكم على تصرف من

  .التصرفات أو حالة من الحالات الإدارية بأنها فساد

 المعايير المشار إليها، فوجد أنها لا تخرج عن أربعة معايير، يعتمد 1لقد رصد بعض الباحثين

المعيار القيمي، : الباحثون غالباً واحداً منها عند تعريف الفساد الإداري، وهذه المعايير الأربعة هي

  .ار القانوني، ومعيار الرأي العاموالمعيار المصلحي، والمعي

وقفت وهذا الذي انتهى إليه هذا الباحث صحيح من وجهة نظري إلى حد كبير، فمعظم التعريفات التي 

ي توضيح لها، وتدليل على ما أتأن تعتمد واحداً من هذه المعايير، وفيما يعليها للفساد الإداري لابد 

  :أشرت إليه

  .المعيار القيمي: أولاً

من اعتماد هذا  المعيار اعتبار الفساد شكلاً من أشكال الخروج على القيم السائدة في المجتمع يقصد 

ضمن الإطار الوظيفي، باعتبار هذه القيم مما يجب الالتزام به، وعادةً ما يكون هذا الانحراف لتحقيق 

  .مصلحة شخصية أو ما شابهها

 التعريف الذي وضعه عاصم الأعرجي -العربيةفي الأدبيات –ومن الأمثلة على اعتماد هذا المعيار 

القصور القيمي عند الأفراد الذي يجعلهم غير قادرين على تقديم الالتزامات : "من أن الفساد هو

: والتعريف الذي وضعه إبراهيم شهاب للفساد بأنه. 2"الذاتية المجردة التي تخدم المصلحة العامة

يم، وانحرافاً في الاتجاهات عن مستوى الضوابط أزمة خلقية في السلوك تعكس خللاً في الق"

والمعايير التي استقرت عزماً أو تشريعاً في حياة الجماعة وشكلت البناء القيمي في كيان الوظيفة 

  .3"العامة

 نسبيته وعدم فضلاً عنوهذه التعريفات القيمية وغيرها انتقدت بأن مفهوم القيم ذاته غير محدد، 

 من أن الفساد 1، وهذا يظهر جلياً مما قاله بعض الباحثين4سه والتحقق منهثباته، وكذلك صعوبة قيا

                                           
 .32-28جونستون، مرجع سابق، ص: وقارن مع. 12-10 داغر، مرجع سابق، ص 1
نقلاً عن داغر، مرجع . 53م، ص1988مطبعة التعليم العالي، : بغداد.  نظريات التطوير والتنمية الإدارية، عاصم الأعرجي 2

 .10سابق، ص
 .232م، ص1999، 1ط، مؤسسة الرسالة: بيروت. لحات الإدارة العامة معجم مصط، إبراهيم بدر شهاب 3
 .10 داغر، مرجع سابق، ص 4
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الإداري ليس بالضرورة أن يكون انحرافاً عن القيم السائدة في المجتمع بل قد يكون صادراً عن 

  .الالتزام بهذه القيم المختلة عن أنماط السلوك الصحيح

  .المعيار المصلحي: ثانياً

يار اعتبار الفساد الإداري في حقيقته تقديماً للمصلحة الخاصة على يقصد من اعتماد هذا المع

  .المصلحة العامة، يقوم به شخص أنيطت به رسمياً مهمة الحفاظ على المصلحة العامة

: أي) الكلاسيكي(والتعريفات التي تعتمد هذا المعيار تصنف لدى بعض الباحثين على أنها التعريف 

إساءة استخدام المنصب العام أو السلطات أو الموارد : "عنى واحد هووتدور حول مالتقليدي للفساد، 

يعد الموظف : "أحمد أبو سن الذي يقول فيه.د. تعريف أ ومن الأمثلة على ذلك.2"لتحقيق منافع خاصة

فاسداً إذا قبل مالاً أو هدية ذات قيمة مالية مقابل أداء عمل هو ملزم بأدائه رسمياً بالمجان، أو 

دائه رسمياً، أو إذا مارس سلطاته التقديرية بطريقة يشتم منها رائحة استغلال المنصب ممنوع عن أ

الإداري أو سوء استخدام السلطة الرسمية وترجيح المصلحة الشخصية له ولأصدقائه وأقاربه على 

  . 3"المصلحة العامة

، "ء الاستخدامسو"وقد انتقدت التعريفات القائمة على هذا المعيار بعدم وجود أسس تحدد معنى

بالإضافة إلى كيفية تحديد مفهوم المصلحة العامة، ومن الذي يحددها، وكيف يمكن تمييز العام عن 

الخاص في الواقع العملي، واستشكل عليها أيضاً ذلك السلوك الفردي أو الجماعي الذي يمكن أن 

  .4 العامةيحقق مكاسب عامة وخاصة معاً، أو يحقق مصلحة خاصة دون الإخلال بالمصلحة

ومن العيوب التي أراها في هذا المعيار إغفاله للفساد الإداري الذي يمكن أن يحدث في المؤسسات 

الخاصة التي ترعى مصالح خاصة لأصحابها، فالموظف الذي يتعاطى في مؤسسة خاصة رشوة مالية 

على مصلحة  للقيام بعمل يتعارض مع مصالح هذه المؤسسة يكون قد قدم مصلحته الخاصة -لاًمث-

 فاسداً لعدم إهداره أية يعد، وطبقاً لهذا المعيار لا أصحاب المؤسسة وهي مصلحة خاصة أيضاً

   !مصلحة عامة

                                                                                               
نقلاً عن . 8م، ص1999جامعة القاهرة، -مركز دراسات وبحوث الدول النامية: القاهرة.  الفساد والتنمية، مصطفى كامل السيد 1

 .447أبو حمود، مرجع سابق، ص

 .29 جنستون، مرجع سابق، ص2 
المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب .  استخدام أساليب الترغيب والترهيب لمكافحة الفساد الإداري،أحمد إبراهيم أبو سن  3

 .107-91هـ، ص1417) 21(العدد). 11(المجلد. الرياض) أكاديمية نايف للدراسات العربية للعلوم الأمنية(
 .29، صجونستون، مرجع سابق. 10 داغر، مرجع سابق، ص 4
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  ).التشريعي(المعيار القانوني : ثالثاً

 الفساد الإداري في خرق القوانين والأنظمة والتعليمات التي يقوم على مبدأ يتمثل بحصرهذا المعيار 

  .عادة بالسعي وراء منفعة شخصيةهذا الخرق الذي يقترن فياً، يجب مراعاتها وظي

ومن الأمثلة على التعريفات التي يبرز فيها هذا المعيار تعريف البنك الدولي، الذي يرى أن الفساد 

الاستغلال المقصود لتحريف التطبيق المخول به للقوانين والقواعد والأنظمة المرعية، من أجل " :هو

ال الحكوميين وغير الحكوميين، عن طريق الإمداد المحظور وغير الصريح تحصيل منفعة للعم

 للفساد (R. Klitgard)ومثله في هذا تعريف كليتجارد . 1"بالمكاسب الشخصية للموظفين العموميين

سلوك ينحرف عن الواجبات الرسمية لدورٍ عام بسبب مكاسب مالية، أو مكانة خاصة، أو : "بأنه

  ".ن طريق ممارسة بعض أنواع السلوك الذي يراعي المصلحة الخاصةسلوك يخرق القانون ع

ورغم أن هذه التعريفات ومثيلاتها امتدحت بدقتها النسبية، وأنها تقدم معياراً واضحاً وعملياً لتمييز 

، إلا أنها انتقدت من أكثر من وجه، منها أن القانون ذاته يمكن أن يكون موضوعاً لإضفاء 2الفساد

 على ذلك مثالاً بفرديناند ماركوس 3 بعض التصرفات الفاسدة، وقد ضرب أحد الباحثينالشرعية على

  .الذي أعاد صياغة أقسام من الدستور الفلبيني ليضفي شرعية على نهبه ثروات شعبه

هذا بالإضافة إلى وجود أنواع من السلوك المنحرف الذي لا ينتهك قانوناً بشكل صريح، أو يمكن 

، ثم ماذا عن وجود بعض الأفعال التي يمكن 4يتخلص من الوقوع تحت طائلتهلصاحبه أن يراوغ و

، فهل دفع رشوة للإفلات من معسكر اعتقال 5الدفاع عنها أخلاقياً أو معنوياً مع أنها مدانة قانونياً

  ! فساداً؟يعدجائر 

 (Transparency International)ولعل هذه الانتقادات وغيرها هي التي دفعت منظمة الشفافية الدولية 

أحدهما ناتج عن خرق القانون والآخر ناتج عن ممارسة : إلى تصنيف الفساد الإداري إلى نوعين

  .6القانون ولكن بطريقة يقصد منها تحقيق النفع الخاص

                                           
 1 The World Bank (2000). Anticorruption in transition: A Contribution to the Policy Debate. 
Washington, D.C., p.8.                                                                                             

 .31بق، صجونستون، مرجع سا. 10 داغر، مرجع سابق، ص 2
 .32 جونستون، مرجع سابق، ص 3
 .12 داغر، مرجع سابق، ص 4
  .32 جونستون، مرجع سابق، ص 5

6  Jeremy Pope (2000). Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System. 
Berlin: Transparency International Source Book, p.3.                                           
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  .معيار الرأي العام: رابعاً

ت التي وجهت إلى  هذا المعيار من المعايير الحديثة نسبياً، وقد قصد من اعتماده تجنب الانتقادايعد

، وذلك باللجوء إلى الرأي العام ليحدد بطريقته ما يراه فاسداً من 1المعايير الأخرى للفساد الإداري

تصرفات الإداريين وما لا يراه كذلك، لتكون النتيجة بعد ذلك أن الفساد ثلاثة أنواع لكل منها تعريفه 

  :2الخاص، وهي

  .ق الجمهور على إدانته وضرورة معاقبة مرتكبيهوهو ذلك السلوك الذي يتف: الفساد الأسود •

  .وهو ذلك السلوك الذي يتغاضى عنه الجمهور ولا يميلون إلى معاقبة مرتكبيه: الفساد الأبيض •

الفساد الرمادي المتوسط بين النوعين السابقين، ويكون هذا في الحالات التي يطالب فيها عناصر  •

 .بقى الرأي العام متردداً في ذلكمعينة من المجتمع إدانة مرتكبة، في حين ي

 لتجنب الانتقادات التي وجهت إلى غيره، -كما أسلفت- اعتماد هذا المعيار جاء فيومع أن السعي 

أن الرأي العام يتذبذب في كثير من : ، ومن ذلك3إلا أنه انتقد هو الآخر من قبل بعض الباحثين

 الرأي العام يتشدد ويقوى، ولكنه يضعف مع الأحيان، فعند انكشاف فضيحة من فضائح الفساد نجد أن

مرور الوقت، وربما يتسامح أخيراً، ثم إن هناك إشكالية في تحديد الأشخاص الذين يجب اعتماد 

رأيهم بوصفهم يشكلون عموم المجتمع، هل هم الراشدون؟ أم الناخبون المسجلون؟ أم العينة 

  الخاضعة للاستبانة؟ أم غير هؤلاء؟

هذا المعيار بافتقاره إلى القدرة على التعامل مع الصور المستحدثة للفساد، فلو فرضنا ويمكنني انتقاد 

ظهور شكل جديد من أشكال الفساد الإداري الذي لا معرفة لجمهور الناس به، فإن هذا يعني أنه 

سيبقى مشروعاً إلى أن يتم تشكيل رأي عام حوله، ومن ثم تصنيفه ضمن الأنواع الثلاثة سابقة 

 كل تبعاته في الفترة التي أن يتحمل الجهاز الإداري والمالير، فإذا تبين أنه خطير فإن هذا يعني الذك

لم يكن ثمة رأي عام فيه، هذا إذا سلمنا أن الرأي العام لن يخضع لصور من الضغط والتأثير الذي 

 .ذه القضاياتوجهه وجهة معينة تخدم القادرين على التأثير فيه إن سلباً أو إيجاباً في مثل ه

 

                                           
 .12داغر، مرجع سابق، ص 1
 .30جونستون، مرجع سابق، ص. 111المرجع السابق، عايش، مرجع سابق، ص: انظر 2
 . 111عايش، مرجع سابق، ص:  انظر3
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خلاصة ما تقدم أنه لا يمكن الاطمئنان إلى أي من المعايير السابقة حكَماً فصلاً في التصرفات الإدارية 

 إيجاد جملة من المعايير التي تحيط فيلتصنيفها بين الفساد والمشروعية، وأنه لا بد من السعي 

والفساد –ليه، فالظواهر الإنسانية بجميع صوره وأشكاله لتكون الخطوة الأولى لمكافحته والقضاء ع

 على قدر من التشعب والتعقيد يصعب معه الحكم عليها من زاوية واحدة أو معطيات -واحد منها

  .نظرية لا تقترب من أرض الواقع

  . الإسلاميشريعمفهوم الفساد الإداري ومعاييره في الت

  

 تعريفات الفساد الإداري المختلفة، وما إذا كان علم الإدارة المعاصر قد زودنا بهذا الكم الكبير من

الفقه ف في نطاق الشريعة الإسلامية والعلوم الفقهية مختلف، تحمله من معايير متناقضة، فإن الأمر

غني بالمفاهيم التشريعية والصور التطبيقية التي يمكن  علم الإدارة الإسلامي الإسلامي الذي هو أصل

فيما يأتي من  البحث مداروهذا ير محددة للفساد الإداري، تعريف واضح ومعايمن خلالها استنباط 

  . مطالب

  :المبحث الثالث

  .مرتكزات التعريف الشرعي للفساد الإداري: المطلب الأول

إبراز خصوصية الشريعة :  لأسباب عدة، أهمهاللفساد الإداري يأتيإن البحث في المفهوم الإسلامي 

 المختلفة، وكيفية هري كخطوة أساسية للتعرف على صور الفساد الإداتحديد مفهومالإسلامية في 

التعامل معها، مما يفيد التشريعات والأنظمة بل والأفراد الملتزمين بهذه الشريعة مبدأً ومنهج حياة في 

  .اجتنابه أو مكافحته

اصة أن  اعتماد واحد من التعريفات المتداولة ومقاربته إسلامياً يكفينا مؤنة ذلك كله، وخإن: ولا يقال

الشريعة الإسلامية تتفق مع غيرها في تحديد أهم صور الفساد الإداري، لا يقال هذا لأنه ما من 

تعريف من هذه التعريفات إلا ويحمل في طياته تصوراً معيناً لما هو خطأ ولما هو صواب عموماً، 

ة والفلسفات، مما  جوهر الاختلاف بين الشريعة الإسلامية وغيرها من الأنظميعدوهذا في حد ذاته 

 أو التلقائي للمفاهيم من الدوائر التي نشأت فيها إلى دائرة المباشريحتم علينا تجنب عملية النقل 

  .التداول الإسلامي
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وهذا كله يأتي مع إمكانية الإفادة من كل التعريفات التي صاغها الباحثون من مختلف التوجهات لهذا 

حيث الحكمة ضالة المؤمن "ن القوة أو الخلل فيها، والمصطلح، وذلك من أجل التعرف على مواط

  .1"وجدها فهو أحق بها

  :الآتية الأمور -من وجهة نظري-إن أي تعريف لمصطلح الفساد الإداري ينبغي أن يراعي 

المفهوم الإسلامي للفساد إجمالاً؛ فهذا المصطلح مركب إضافي، أي أنه مكون من شقين، الأول : أولاً

والثاني هو الإدارة، وعليه فإن من الضروري أن تعرف حدود الفساد أولاً وبصورة منهما هو الفساد 

  .عامة قبل إضافته للإدارة، وقد أوضحنا جانباً من هذا المفهوم في المطلب الثاني من المبحث الأول

لإدارة، وهي الشق الثاني من المصطلح، والوقوف على التعريف إلى االمفهوم الإسلامي : ثانياً

لامي لها لابد منه لحصر صور الفساد المتعلقة بنطاق الإدارة دون غيرها، فيأتي التعريف متعلقاً الإس

  .بها وحدها

والمتفق على أنها من جملة ما يسمى بالفساد -دخول الصور المنصوص عليها شرعاً : ثالثاً

دم معارضته  فيما يصدق عليه التعريف، لأن هذا التعريف اجتهاد أول ما يشترط فيه ع-الإداري

  .للنصوص

مراعاة الأصول العامة للتشريع الإسلامي واجتهادات الفقهاء المعتبرة في هذا الخصوص، : رابعاً

 المختلفة يجد فيها ذكراً لصور متعددة من الفساد الإداري، بمذاهبهفالذي يراجع كتب الفقه الإسلامي 

لصور ا، وما ذكروه من تعليلات لهذه التي عالجها الفقهاء ضمن أبواب متعددة من أبواب هذا العلم

ففي "الجزئية والأحكام الصادرة بحقها يعد ثروة علمية قيمة تشكل أساس أي نظرية بهذا الخصوص، 

هذه الشريعة عناصر لو تولتها يد الصياغة فأحسنت صياغتها، لصنعت منها نظريات ومبادئ لا تقل 

ريات الفقهية التي نتلقاها اليوم عن الفقه في الرقي والشمول وفي مسايرة التطور عن أخطر النظ

  .2"الغربي الحديث

إبراز المعايير التي يمكن من خلالها الحكم على تصرف من التصرفات بأنه فاسد إدارياً، وقد : خامساً

  .لاحظنا في المطلب السابق أهمية هذا العنصر في أي تعريف يوضع إزاء هذا المصطلح

                                           
 .2687باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث رقم :  هذا جزء من حديث يرويه الإمام الترمذي في سننه، كتاب العلم 1
 دار الفكر،:  دمشق، الفقهي العام، المدخلاالزرقمصطفى : نقلاً عن.  كلام الأستاذ عبد الرزاق السنهوريالنص منهذا   2

 .221ص1ج
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 مانعاً، أي شاملاً لمختلف الصور الواقعة والمتوقعة التي تدخل في أن يكون التعريف جامعاً: سادساً

  .مسمى الفساد الإداري ومانعاً من دخول غيرها فيه

وهذا كله مع إدراك أن أي تعريف لأي مصطلح يبقى أمراً خاضعاً للتصويب والتعديل والتخطئة، التي 

ر عنه، وحسبه في ذلك أن للمصيب يتحمل تبعاتها الباحث نفسه وليس المبدأ الذي يحاول التعبي

  .اً واحداًللمخطئ أجرأن ن ويأجر

  .في التشريع الإسلاميتعريف الفساد الإداري : المطلب الثاني

 تعريف الفساد الإداري من وجهة النظر نإ :يمكن القول هبناء على المرتكزات التي سبق بيانها فإن

  :الشرعية هو

بتجاوز حدودها المشروعة قصداً أو ية شرعية عامة، الإخلال بالسلطات الممنوحة بموجب ولا

  .استعمالها بما يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية من تلك الولاية واقعاً أو مآلاً

 وبيان ي بيانهاأتفيما يو ،جملة من التصورات والمبادئ التشريعية الإسلاميةل  فيه اختزالهذا التعريف

  :صلتها بالتعريف

في حكم الشرع لا يعدو أن يكون إخلالاً في أمر من الأمور، أي عدولاً به عن إن الفساد : أولاً

 ﴾  فَاستَقِم كَما أُمِرتَ﴿، تلك الاستقامة التي تحصل بالتزام أوامر االله تعالى ونواهيه 1الاستقامة

عنى في ، ولذا كان الأمر منوطاً أولاً وأخيراً بالشرع، فكان من الضروري إبراز هذا الم) 112:هود(

التعريف ككل، وجعل الإخلال جنساً في التعريف ليتبين وجه المناسبة بين التعريف اللغوي 

  . والاصطلاحي والمفهوم الشرعي العام

 السلطات التي تمنح لمتولي الإدارة في ممارسة هو التشريع الإسلاميإن جوهر الإدارة في نظر : ثانياً

ممارسة الإدارة في المجتمع السياسي، هي ممارسة للسلطة ف"تدبير شؤون الأمر الذي كُلف برعايته، 

  . 2" ...على المجتمع، من قبل الشخص المتولي للسلطة الإدارية

لذا ،  بأنواعها الولايةالمجالات التي تقام عليها الإسلامي هي التشريعالإدارة في مجالات إن : ثالثاً

هي سلطة شرعية لشخص في إدارة شأن من : "في تعريف الولاية يقول  الأستاذ مصطفى الزرقا نجد

                                           
 .202ص10 القرطبي، مرجع سابق، ج 1

م، 1995، 4المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، ط: بيروت.  نظام الحكم والإدارة في الإسلام،محمد مهدي شمس الدين 2 

 .429ص
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 تتسع لتشمل معظم غير أنها لما كانت.  1"الشؤون وتنفيذ إرادته فيه على الغير من فرد أو جماعة

، كان من الضروري ، ولا تنحصر في الشؤون العامة وما يتعلق بها2القضايا العامة والخاصة

اختلاف مجالاتها ودرجاتها، والتي هي تخصيصها بالولاية العامة التي تصدق على الوظائف على 

  . بالبحث هناةالمقصود

من خلال هذا التعريف يمكن التمييز بين مفهوم الفساد الإداري وغيره من المفاهيم ذات : رابعاً

  :الصلة، مثل

، وتم لحدود الولاية العامةغير مقصود تجاوزاً وهو ذلك التصرف الذي يتضمن : الخطأ الإداري 

  . وهو القصدلتجاوزلمفهوم بالقيد المضاف إلى االتحرز عن هذا ا

ع الشريعة الإسلامية نصاً أو مالناشئ عن سن القوانين والأنظمة التي تتعارض : الفساد التشريعي 

ن ثمة إ :مقصداً، ولذا اشترط في التعريف أن تكون السلطة محل الخلل سلطة شرعية ابتداء ليقال

  .فساداً إدارياً وقع فيها

خراج هذين النوعين من جملة مسمى الفساد الإداري إهمالهما، أو التغاضي عن تبعاتهما، ولا يعني إ

  .3فقد عالج الفقه الإسلامي هذين الأمرين بصورهما المتعددة ضمن سياقات تشريعية أخرى

هذا التعريف يظهر المعايير التي يحكم من خلالها شرعاً على تصرف من التصرفات بأنه : خامساً

الإهمال، و تجاوز الحدود الموضوعية للسلطات الإدارية، و استعمالها الذي : هيو، إداريفساد 

 .يأتوسيأتي بيان كل منها فيما ي. ذلكيتنافى مع مقاصد الشريعة، و الوصول بها إلى 

  . الإسلامييعرشمعايير الفساد الإداري في الت: المطلب الثالث

  .الإدارية على الوجه الأكملإهمال القيام بمقتضيات السلطة : الأولالمعيار 

وبيان هذا أن الشخص الذي يتمتع بسلطات إدارية معينة يجب عليه شرعاً أن يمارس هذه السلطات 

، فهي لم تمنح له من باب التشريف بما يحقق مقصد الشارع من منحه إياها على أكمل وجه يستطيعه

                                           
. نمر محمد الخليل نمر، أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي:  هذا التعريف للأستاذ مصطفى الزرقا، نقل عنه في 1

 .27هـ، ص 1409، 1المكتبة الإسلامية، ط: عمان
م، ص 2001، 1دار المسيرة، ط: انعم. المنهجية والتطبيق والقواعد:  الإدارة في الإسلام،فهمي خليفة الفهداوي:  انظر هنا 2

60-61. 
  . حيث عقد باباً لأحكام خطأ الإمام في قسمة الغنائم1062 ص3انظر مثلاً ما قاله السرخسي في شرح السير الكبير ج 3
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والإهمال هنا ليس مرتبطاً بالضرورة بمصلحة أو منفعة يبغيها الإداري من هذا . بل من باب التكليف

الفعل، ولا يشترط فيه أن يكون تفريطاً تاماً بالواجبات الإدارية، بل يكفي أن يكون نزولاً عن حد 

  .الإتقان وبذل غاية الوسع

ما من عبد يسترعيه االله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم : "ه صلى االله عليه وسلموهذا يؤخذ من قول

ما من والٍ يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم : "  وقوله أيضا1ً"يجد رائحة الجنة

  .2"االله عليه الجنة

 من يحتجب عن إذا كان في القضاة: "وفي هذا المعنى ما جاء في معالم القربة في طلب الحسبة 

حتى تقف الأحكام وتتصرخ الخصوم  ويمنع النظر بينهم إذا تحاكموا إليه، الخصوم إذا قصدوه

 فقد مر إبراهيم .ولا يمنعه علو مرتبته من أن ينكر عليه، فللمحتسب الإنكار عليه مع ارتفاع الأعذار

مئذ قاضي القضاة فرأى  وهو يو،بن البطحاء متولي الحسبة بجانبي بغداد بباب أبي عمرو بن حماد

 فوقف ،وقد طلع النهار وهجرت الشمس،  على بابه ينتظرون جلوسه للنظر بينهمالخصوم جلوساً

 تقول لقاضي القضاة الخصوم جلوس بالباب وبلغتهم الشمس وتأذوا : وقال،واستدعى حاجبه

  .3" فإما أن تجلس لهم أو تعرفهم عذرك لينصرفوا ويعودوا،بالانتظار

 المعاصرين من صور لهذا النوع من الفساد، مثل التغيب عن 4 مع ما ذكره بعض الباحثينوهذا يلتقي

العمل بدعوى الإجازات المرضية، والتأخر في الحضور للعمل، والخروج قبل المواعيد المقررة، 

والاستهتار بالملكية العامة، وعدم الاستجابة لأوامر الرؤساء، وعدم المحافظة على سرية القرارات 

المكاتبات والتقارير الإدارية، وتفشي روح اللامبالاة، وانعدام الدافعية للعمل، وعدم احترام الوقت أو و

  .سوء استغلاله، وعدم القيام بواجبات الرقابة على الشؤون الإدارية، وغير ذلك

  .لحدود الموضوعية للسلطات الإدارية المقصود لتجاوزال: الثانيالمعيار 

في تقريره لأحكام الولايات المختلفة على بيان حدود السلطات التي تمنح حرص الفقه الإسلامي 

لأصحابها، ولذا نشأت المفاهيم الخاصة بالولاية العامة والولاية الخاصة، والولاية المتعدية والولاية 

الخ التي تقود في نهاية الأمر إلى تحديد ...القاصرة، والولاية على النفس والولاية على المال

                                           
 .6731: باب من استرعي رعية فلم ينصح، حديث رقم: كتاب الأحكام. ه رواه البخاري في صحيح 1
 .6732 المرجع السابق، حديث رقم  2
  .208ص. دار الفنون كمبردج: لندن. محمد بن محمد بن الأخوة، معالم القربة في معالم الحسبة 3

 .95 أبو سن، مرجع سابق، ص 4
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 ومعرفة الحدود التي يمارسون من خلالها إدارة شؤون الولاية اتصات أصحاب هذه الولاياختصا

  .المنوطة بهم

لقد تميزت الإدارة الإسلامية بناء على هذه المحددات الشرعية وغيرها من الأحكام التي تصب في 

سمى في النظم الاتجاه نفسه، بكونها خاضعة لأحكام الشرع ، وهذا يعد قريباً إلى حد كبير مما ي

- الإدارية المعاصرة بمبدأ سيادة القانون أو المشروعية، والذي يعني أن أعمال السلطات الإدارية 

 وقراراتها لا تكون صحيحة ولا مؤثرة قانونياً، ولا تكون ملزمة للأفراد المخاطبين -والحاكمة عموماً

  .1بها، إلا بمقدار مطابقتها لقواعد القانون العليا التي تحكمها

شد أنواع الفساد الإداري وأخطرها هي تلك التي تندرج تحت هذا النوع، لما تتضمنه من أولذا كانت 

  . صراحةًخروج عن مقتضيات العدل وأهداف التشريع أو السياسة الشرعية

  :لال لهذا المعنى الذي استنبط منه هذا المعيار من طريقيندويمكن الاست

افرت على وجوب طاعة االله تعالى، وحذرت من مخالفة نهيه، نصوص الكتاب والسنة التي تض: الأول

وجعلت من هذا الشأن مبدأً عاماً يشترك فيه الحاكم والمحكوم، ، وتجاوز الحدود التي حدها لعباده

والطاعة : " الصلاة والسلامهوالوالي والمولى عليه، بل أكدت ذلك في حق عموم الناس حين قال علي

؛ 2"ب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعةعلى المرء المسلم فيما أح

 أو تحرم عليهم راملتدلهم على أن سلطة الشرع تعلو على كل سلطة أخرى تريد أن تحل لهم الح

  .الحلال

النصوص الخاصة التي جاءت في تحذير الولاة من الظلم والاعتداء تحت غطاء السلطات : الثاني

  :الآتيةاً كانت مواقعهم، وفي هذا السياق نجد النصوص الشريفة الممنوحة لهم أي

وتُدلُوا بِها إِلَى الحكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً من  تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ  ولاَ﴿ :قوله تعالى .1

  . )188:البقرة(وأَنْتُم تَعلَمون ﴾  أَموالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ

                                           
القاهرة : وقائع ندوة الإدارة في الإسلام/فؤاد محمد النادي، بعض المفاهيم الإدارية والسياسية من منظور إسلامي:  انظر 1

وقريباً من هذا ما جاء عند الفهداوي، . 85م، ص1995، 1ط، معهد الإسلامي للبحوث والتدريبال: نشرت في جدة. م1990

 .148مرجع سابق، ص
 .6725باب والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، حديث رقم :  رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام 2
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 دفع المال  هناهيو جاءت في تحريم الرشوة -1كما ورد عن بعض أهل التفسير-هذه الآية الكريمة 

إلى الحاكم أو الوالي في سبيل إحقاق الباطل أو إبطال الحق، ومن ذلك أكل أموال الناس بالباطل، 

من أخطر  جاءت في تحريم الرشوة التي هي -على هذا التفسير–والملاحظ هنا أن الآية الكريمة 

أنواع الفساد وأشدها ضرراً، وقرنت ذلك ببيان علة هذا التحريم وهي أنها تؤدي بالحاكم آخذ الرشوة 

 القاعدة العامة في النهي بمنزلةإلى الجور ومجانبة الحق في استعمال صلاحياته، ليكون هذا التعليل 

  .عن أي تجاوز لحدود الولاية والسلطات الممنوحة بموجبها 

أن امرأة سرقت على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم في "روة بن الزبير ما رواه ع .2

فلما كلمه أسامة فيها تلون : غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعون، قال عروة

استغفر :  أتكلمني في حد من حدود االله، قال أسامة:وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال

  .2..."لي يا رسول االله

وفيه ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه، ولو : " يقول الإمام ابن حجر في هذا الحديث

كان ولداً أو قريباً أو كبير القدر، والتشديد في ذلك والإنكار على من رخص فيه، أو تعرض للشفاعة 

  .3..."فيمن وجب عليه

يوم بالمحسوبية، التي تعد صورة من صور والمحاباة التي أشار إليها ابن حجر هي ما يسمى ال

، وفيها يتجاوز أصحاب السلطات الإدارية حدود سلطاتهم، أو يمتنعون عن القيام 4الفساد الإداري

بواجباتهم الإدارية حين يتعلق الأمر بمصلحة قريب أو صديق أو ذي جاه، ولذا نرى أن النبي صلى 

ه أمراً عظيماً ومجانبة لشرع تشفعه في ذلك، وعداالله عليه وسلم غضب حين أتاه أسامة بن زيد يس

  .االله تعالى، ولذا بادر أسامة في طلب الاستغفار من النبي صلى االله عليه وسلم

كما يقسم ، ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم: "وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن تيمية

 :كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ، سوا ملاكاًلي، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء، المالك ملكه

 فهذا رسول رب ...5"وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت،  لا أعطي ولا أمنع أحداً- واالله -إني "

                                           
 .340 ص2القرطبي، مرجع سابق، ج: انظر 1 
 .4053باب من شهد الفتح، حديث رقم : تاب المغازي  رواه البخاري في صحيحه، ك2
 .96ص12 ج.هـ1379ط، .دار المعرفة، د: بيروت . ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري3
 .270 و ص233  شهاب، مرجع سابق، ص4
ما أعطيكم ولا أمنعكم إنما ": عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالروى البخاري في صحيحه  5

  .2949باب فإن الله خمسه، حديث رقم : أبواب الخمس". أضع حيث أمرت أنا قاسم
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كما يفعل ذلك ، قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره،  صلى االله عليه وسلمالعالمين

وإنما هو عبد ، وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا، مالهالمالك الذي أبيح له التصرف في 

  .1..."فيضعه حيث أمره االله تعالى، يقسم المال بأمره، االله

 هناواشتراط هذا ثم إن هذا التجاوز لابد أن يكون مقصوداً، أي واقعاً من صاحبه على وجه متعمد، 

لتفريق بين توصيف الفعل غير المشروع نابع من مبدأ شرعي مستقر في الفقه الإسلامي، وهو ا

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان : "العمد والفعل غير المشروع الخطأ، فقد قال عليه الصلاة والسلام

أن الفعل العمد يستوجب الإثم الأخروي، : ويتبع هذه التفرقة نتائج أهمها. 2"وما استكرهوا عليه

 وإن كان مستوجباً لخطأ الذي لا يستوجبهما غالباًويكون سبباً للعقوبة الدنيوية، بخلاف الفعل ا

  .للضمان المالي

 كون القصد أمراً مرده إلى النية التي هي من أفعال الإنسان الباطنة، لأن الشرطولا يشكل على هذا 

 يكتفي بالقرائن الظاهرة علامةً على وجودها، ويمكن -في مثل هذه الحالات– 3الفقه الإسلامي

  .ائن من كل واقعة من الوقائع بحسب ظروفها وملابساتهااستخلاص هذه القر

إن اعتماد هذا المعيار يكسب التعرف على الفساد الإداري أداة معيارية واضحة يسهل من خلالها 

استخراج صور عديدة للفساد الإداري، غير أن فاعلية هذه الأداة تبقى مرهونة بالقوانين والأنظمة 

 الإدارية وتحدد سلطات الإداريين أصحاب الولايات العامة والخاصة، والتعليمات التي تحكم الهيئات

ولا يمكن إيجاد مثل هذه القوانين والأنظمة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية نصاً وروحاً، إلا 

الإدارة المختلفة، كي لا تبقى مجرد اجتهادات بشرية بعيدة عن  بتفعيل الاجتهاد الفقهي في مجالات

  .ور الوحي ومبادئ العدل الإلهيالاهتداء بن

  .استعمال الولاية بما يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية منها واقعاً: الثالثالمعيار 

المعيارين الثاني يأتي هذا المعيار ليشمل تلك الصور من الفساد الإداري التي لا يمكن أن تدخل تحت 

 مهما بلغت من - يستند إليها هذان المعيارانالتي– وذلك لأن القوانين والأنظمة الإدارية والثالث،

استغلال السلطات التقديرية التي : الأول: الدقة والشمول تبقى عرضة لإساءة الاستعمال من وجهين

                                           
  .49دار ابن تيمية، ص: الرياض. تقي الدين أحمد ابن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية 1

بن حجر ا: انظر.  وإن كان لعلماء الحديث فيه أقوال هذا الحديث من الأحاديث التي يتفق الفقهاء على الاستدلال بها، 2

 .283-282ص1 ج.هـ1384م، .د:  المدينة المنورة. التلخيص الحبير،العسقلاني
 .132ص. هـ1411، 2جامعة دمشق، ط: دمشق.  محمد فتحي الدريني، النظريات الفقهية 3
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استغلال المنافذ : والثاني. تمنح للإداريين وأصحاب الولايات، بصورة تتنافى مع ما وضعت له أصلاً

عض الأشخاص من الإتيان بأفعال لها صورة الفعل المشروع القانونية أو الاحتيال، الذي يمكن ب

  .ولكنها تحمل في طياتها منافاةً واضحةً لمقاصده وأهدافه العليا

لى هذا الأمر في معالجتهم للقضايا والحوادث المختلفة، وذلك باستنادهم علقد تنبه الفقهاء المسلمون 

ع على تنوعها إنما شرعت لتحقيق إلى أساس منطقي وتشريعي دقيق، مقتضاه أن أحكام الشر

 مقاصدالقطع النظر عن ومصالح العباد في عاجل أمرهم و آجله، ولذا فهي لم تشرع لإقامة صورتها 

 تخلف -نظراً لملابسات خاصة بها– تهدف إلى تحقيقها، وعليه فإن وجدت واقعة من الوقائع التي

تزام بالصورة المشروعة سبباً مقصوداً فيها الحكم بالمشروعية عن مقصده يقيناً، بحيث غدا الال

لمنافاة المقصد التشريعي منه فإن المشروعية عن تلك الواقعة ترتفع، إذ لا يمكن أن يجتمع الشيء 

  .وضده في محل واحد

معروفٍ أَو  وإِذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَبلَغْن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِ﴿: ومن الأدلة على هذا الأصل قوله تعالى

تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ  ولاَ ومن يفْعلْ ذَلِك فَقَد ظَلَم نَفْسه تُمسِكُوهن ضِراراً لِّتَعتَدوا ولاَ سرحوهن بِمعروفٍ

 أبيح هاهم االله بهذه الآية عن أن يكون الارتجاع الذين : "يقول الإمام الباجي). 231: البقرة( ﴾ هزواً

فإنهم قد أمروا بإيقاعه على وجه ، لهم على وجه الإضرار وأعلمهم أنه وإن كان قد ينفذ فيه حكمهم

  .1"المعروف دون الإضرار فمن أوقعه على وجه الإضرار فقد ظلم نفسه

قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصد االله في : "يقول الإمام الشاطبيو

نها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق إلدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة، إذ التشريع، وا

والعموم، والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله، وأن لا يقصد خلاف ما قصده 

 2..."الشارع؛ لأن المكلف خُلق لعبادة االله وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد في وضع الشريعة

كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من : " ويقول أيضاً

  .3"ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل

ومن صور التعسف في : "أما عن خصوص تعلق هذا المبدأ بما نحن فيه، فيقول الأستاذ الدريني

لاب النفع وجر المغانم، وجمع الأموال جتغلال الوظيفة، أي اتخاذها ذريعةً لاستاستعمال السلطة اس

                                           
 .125ص4لإسلامي، جدار الكتاب ا: بيروت. سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ 1

 .331ص2 ج.م1997، 3طدار المعرفة، : بيروت.  الموافقات،أبو إسحاق الشاطبي  2
 .337ص2 المرجع السابق،ج 3
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من غير حل بسلطان الولاية، ولقد كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه يشاطر الولاة الذين يتهمهم 

  .1"في أموالهم عملاً بالمصلحة المرسلة؛ لأنه رأى في ذلك صلاح الولاة

على هذا المعيار حادثة ابن اللتبية التي يرويها أبو حميد الساعدي ومن الأدلة الشرعية المشهورة 

استعمل رسول االله صلى االله عليه وسلم رجلاً يقال له ابن اللتبية، فلما قدم : "رضي االله عنه إذ يقول

هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم على المنبر فحمد االله وأثنى عليه، : قال

ما بال العامل ابعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى : وقال

والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله ! ينظر أيهدى إليه أم لا؟

  .2..."على عنقه

ي تحريم الهدية إلى والي الصدقة، وموضع الشاهد هنا أن النبي صلى االله عليه وسلم بين السبب ف

، فالنبي صلى االله عليه وسلم لم يتهمه بأخذ الرشوة، ولم يتهمه بغلول 3وأن ذلك كان بسبب الولاية

شيء من أموال الزكاة أو اختلاسه، بل اكتفى بمجرد إقراره على نفسه بأن هذا المال أهدي إليه، 

 بحد ذاته أمراً محرماً يستوجب العقوبة -فته هذهالمخالف لما شرعت من أجله وظي- هذا الأمر عدو

  .4الأخروية التي لا تقل عن عقوبة الاختلاس من المال العام أو الغلول التي وردت في نصوص أخرى

فإن علم الخليفة أنه ،   إلى كورة فأهدي إليهكذلك لو بعث الخليفة عاملاً : "يقول الإمام السرخسي

وقد كان هو ، لأنه أهدي إليه لعمله الذي قلده. فجعله في بيت المالأخذ ذلك منه ، أهدي إليه طوعاً

فإن علم أنهم أهدوا . توضع في بيت مالهم، فهذه الهدايا حق المسلمين،  في ذلك عن المسلميننائباً

حتى يأتي ، لوإن لم يقدر على ذلك عزله في بيت الما، إليه مكرهين فينبغي أن يأخذه فيرده على أهله

وبهذا الطريق أمر عمر بن عبد العزيز حين استخلف برد الأموال التي اجتمعت ، ة اللقطةأهله بمنزل

    .5"لأنه علم أن من قبله من المروانية كانوا أخذوا ذلك بطريق الإكراه. في بيت المال

 تصرف الإمام على الرعية : "ومن نماذج تطبيق هذا الضابط لدى الفقهاء ما قاله الإمام الزركشي

. ..منزلة الولي من اليتيم : منزلة الوالي من الرعية: رحمه االله  قال الشافعي...المصلحة منوط ب

                                           
 .173ص. 1979، 1مؤسسة الرسالة، ط: بيروت.  الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، محمد فتحي الدريني 1
باب هدايا العمال، حديث رقم : صحيح البخاري، كتاب الأحكام:  انظر. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم بألفاظ متقاربة 2

 .1832باب تحريم هدايا العمال، حديث رقم : صحيح مسلم، كتاب الإمارة. 6753
 .219ص12 ج.هـ1392، 2دار إحياء التراث العربي، ط:  بيروت.شرح صحيح مسلم ،يحي بن شرف النووي  3
 .فحة نفسيهماالمرجع السابق، الجزء والص:  انظر 4
  .1239ص4ج. الشركة الشرقية للإعلانات: الناشر. حمد السرخسي، شرح السير الكبيرمحمد بن أ 5
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لأن ؛ ومن ثم إذا قسم على الأصناف حرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات، وهو نص في كل والٍ

بغير وإذا أراد إسقاط بعض الجند بسبب جاز و...، المالك فيهما بخلاف، عليه التعميم وكذا التسوية

 وإن صححنا ،فاسقاً) للصلوات (لا يجوز لأحد من أولياء الأمور أن ينصب إماماًو... سبب لا يجوز

 ولا مصلحة في حمل ،لأنها مكروهة وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة: أي، الصلاة خلف الفاسق

ن والفداء لم يكن  وحيث يخير الإمام في الأسير بين القتل والاسترقاق والم، الناس على فعل المكروه

 ولو ،بل يرجع إلى المصلحة حتى إذا لم يظهر له وجه المصلحة حبسهم إلى أن يظهر، ذلك بالتشهي

لأن حق الكفاءة هنا ؛ طلبت من لا ولي لها خاصا أن يزوجها بغير كفء ففعل لم يصح في الأصح

   .1"فلا يقدر على تفويته، لجميع المسلمين وهو كالنائب عنهم 

  .استعمال الولاية بما يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية منها مآلاً: لرابعاالمعيار 

هذا المعيار يقصد منه شمول تلك الإجراءات الإدارية التي تبدو نظرياً أنها موافقة لمقتضيات العدل 

ي والمصلحة التي يجب أن تتوخاها الولايات بأنواعها المختلفة، غير أنها في الواقع العملي التطبيق

  .ل إلى غير ذلك، وهذا مبني على ما يسميه المختصون من علماء الشريعة بالنظر في المآلاتوتؤ

النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقةً أو مخالفةً، : "يقول الإمام الشاطبي

ام أو بالإحجام إلا بعد وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقد

نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، فقد يكون مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ، ولكن 

له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، 

  .2..."ولكن له مآل على خلاف ذلك

أصل النظر في مآل : من الأصول العامة في الشريعة الإسلامية: "ويقول الأستاذ الدريني موضحاً

التطبيق فعلاً؛ لمعالجة الواقع المعيش، وضمان تحقيق أصل المصلحة المعتبرة شرعاً، إذا كان تطبيق 

 إلى نتائج -لاختلاف الظروف-القواعد النظرية الأصلية الخاصة بالمسائل المعروضة يؤدي 

 في نتائج التطبيق أمر لا مرية فيه، وقد تصبح مفسدة المآل ضرورية، ذلك لأن تدخل الظروف

راجحة على مصلحة الأصل، فينشأ عن هذا المآل حكم، ويغدو الأمر تعارضاً بين المصلحة والمفسدة، 

  . 3..."فيجب عندئذٍ تحكيم قواعد الموازنة والتنسيق

                                           
 . م1992، 2وزارة الأوقاف، ط: الكويت. تيسير فائق أحمد: تحقيق. بدر الدين الزركشي، المنثور في القواعد 1

 .195ص4 الشاطبي، مرجع سابق، ج 2
. 121ص1م، ج1994، 1مؤسسة الرسالة، ط: بيروت. مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله محمد فتحي الدريني، بحوث  3

 .بتصرف يسير
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لحديث بالبيروقراطية، التي ولعل أوضح صورة ينطبق عليها هذا الضابط ما يسمى في علم الإدارة ا

يتضخم جهاز الموظفين نتيجةً لاستحداث قيود وسلطات لا ضرورة لها، تزيد من تقييد "تنشأ حين 

حرية المواطنين وتزيد من ربط أعمالهم وأنشطتهم بجهاز الدولة، فتشل جانباً كبيراً من قدرتهم على 

 تستغرقه من زمن وجهد ومن جهة ما تكلف الإبداع والمبادرة، وتجعل أعمالهم أكثر كلفة من جهة ما

  . مع أن مقصود الدولة نظرياً ضبط الأنشطة التي يمارسها المواطنون وتنظيمها1"من أموال

ول عن تحديد الصور الجزئية الأخرى التي تقع ضمن هذا المعيار لا يمكن أن يكون بحال ؤإن المس

 بصورة آلية تلقائية، لأن هذا يؤدي إلى -الفي أغلب الأحو-من الأحوال الإداري الذي يقوم بأعماله

، ولكنه اختصاص هاإيجاد حالة من الانفلات الإداري تحت غطاء تحقيق المصلحة العامة وما شابه

هيئات المراقبة والتشريع الإداري التي يجب أن تراجع دورياً الأنظمة والقوانين التي تحكم الأعمال 

  .ايات العامة للإدارة والواقع الذي يحياه الناسالإدارية المختلفة، بما يوائم بين الغ

  : الآتيةالأمور تضح لنا ومقارنتها بالمعايير المعتمدة في علم الإدارة تبعد استعراض هذه المعايير 

تميز التشريع الإسلامي بالجمع بين معايير متعددة لتمييز الفساد الإداري، في حين أن  .1

عتمد معاً من قبل أيٍ من الباحثين في هذا العلم في حدود ما المعايير التي قدمها علم الإدارة لم تُ

وهذه الميزة تكسب التشريع الإسلامي قدرة على . اطلعت عليه، وذلك لعدم إمكان الجمع بينها

  .  مهما تعددت وتنوعتهالإحاطة بأشكال الفساد الإداري وصور

اد الإداري معايير واضحة إن جميع المعايير التي اعتمدها التشريع الإسلامي لتمييز الفس .2

فر افي الأنظمة الإدارية، وهذا ما لا يتووتشخيصها ومنضبطة،  تُمكن من معرفة مظاهر الفساد 

في بعض المعايير التي اعتمدتها بعض التوجهات في علم الإدارة مثل المعيار القيمي و معيار 

  . الرأي العام

باعتماد المعيار القانوني لتمييز الفساد يلتقي التشريع الإسلامي نظرياً مع التوجه القائل  .3

الإداري، وذلك في اعتبار تجاوز التشريعات والأنظمة صورة من صور الفساد، غير أن التشريع 

الإسلامي يتفوق على هذا التوجه بوجوب مراعاة مقاصد التشريع و مآلات التطبيق، وهذا يمنع 

ي المتمثل في عدم القدرة على تحقيق ما يعرف بالتحايل على القانون، ويمنع الفساد المؤسس

  .  أهداف الإدارة في أرض الواقع

                                           
 .417 شمس الدين، مرجع سابق، ص 1
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  :النتائج والتوصيات
ذكرت لفظة الفساد في القرآن الكريم في مواطن عديدة؛ نهياً عن الفساد وتحذيراً من المفسدين،  .1

ى لى حصول الفساد في الولايات العامة والخاصة، التي تقوم علعوفي بعض هذه المواطن ما ينبه 

 .إدارة شؤون الناس والنظر فيها

لا يوجد في علم الإدارة تعريف موحد للفساد الإداري، رغم اتفاق الباحثين فيه من حيث الجملة  .2

: على أهم التصرفات والسلوكيات الإدارية التي تدخل فيه، وهذا يعود إلى أسباب عديدة، أهمها

 يحكم من خلالها على فساد التصرف اختلاف مناهج البحث ومرجعياته، واختلاف المعايير التي

 .الإداري

المعيار القيمي، : أهم المعايير التي يعتمدها علم الإدارة المعاصر لتمييز التصرف الإداري هي .3

غير أن أياً من هذه المعايير لا يخلو . والمعيار المصلحي، والمعيار التشريعي، ومعيار الرأي العام

 .ان إلى واحد منها أمراً غير ممكنمن انتفادات واعتراضات تجعل الاطمئن

حدد التشريع الإسلامي بوضوح من خلال تشريعاته ومبادئه المختلفة مفهوم الفساد الإداري،  .4

بتجاوز  الإخلال بالسلطات الممنوحة بموجب ولاية شرعية عامة، :وعليه فيمكن تعريفه بأنه

 من تلك الولاية شريع الإسلاميالتاستعمالها بما يتعارض مع مقاصد حدودها المشروعة قصداً أو 

 .واقعاً أو مآلاً

الإهمال، : هيالمعايير التي يمكن من خلالها تمييز التصرف الفاسد إدارياً في التشريع الإسلامي  .5

تجاوز الحدود الموضوعية للسلطات الإدارية، و استعمالها الذي يتنافى مع مقاصد الشريعة، و و

 . الوصول بها إلى ذلك

ير الفساد الإداري في أرض الواقع يتطلب جهود جهات عدة، أهمها الإداريون إن تطبيق معاي .6

أنفسهم، وثانيها أصحاب العلاقة المباشرة بالنظم والتشريعات الإدارية، فقدرتهم على متابعة 

الصور المستجدة للفساد الإداري تسهم في مراجعات التشريعات والأنظمة بما يكفل كفاءتها 

 . ذه الظاهرةوفاعليتها للتصدي له

في جميع القوانين والأنظمة والاتفاقيات المهتمة ومعاييره يجب اعتماد أسس التشريع الإسلامي  .7

بمكافحة الفساد الإداري، وذلك لدقتها وشمولها، وقدرتها على استيعاب الصورة الجديدة 

 .والمستحدثة

جميع فئات المجتمع، فيه إن نشر الوعي والثقافة الإدارية المستندة إلى الأسس الإسلامية بين  .8

     .ضمانة أكيدة لرفع سوية العمل الإداري وتحصينة ضد مظاهر الفساد الإداري المختلفة
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